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دورا مھما في أنواعھاإن للمؤسسات المالیة باختلاف 

مجتمع و ھذا من أيالتنمیة الاقتصادیة داخل إنعاش

خلال توفیر التمویل الكافي لدعم الاقتصاد خصوصا 

ولم,النشاطات الحساسة التي تكون في بدایة مراحلھا

ضمنھامنوالتيوالمالیةالنقدیةالعواملأھمیةتظھر

إلاوالتنمیةالاستقرارعواملكأحدالمصرفيالائتمان

أنذلكقبلالسائدالرأيكاننات إذالثلاثیأوائلفي

والأسعارمستویاتعلىآثاراً والمالیةالنقدیةللتغیرات

ظھورومعمحدودةالإنتاجیةعلىآثارھاولكنالأجور

فيالاقتصاديالكسادعقبالكینیزیةالمدرسةأفكار

أھمیةالنقدیةللمتغیراتإناتضحوأمریكاأوروباغرب

الإنتاجمستویاتفيجوھریةتغیراتإحداثفي

محاولةإلىاھذا ما دفعنالاقتصادوالنمووالاستخدام

في الاقتصاد الجزائري نفي ھذه العلاقة أودراسة صحت 

غایة إلى1970لفترة من إحصائیةمن خلال دراسة 

منھا ما مع الاعتماد على مجموعة من المتغیرات2010

ھة و منھا ما جو تابع لنشاط المؤسسات البنكیة من ھ

جة النمو الاقتصادي من في تقیم دریمكن الاعتماد علیھ

.جھة ثانیة

القروض –(التمویل البنكي للاقتصاد :الكلمات المفتاحیة

القروض الموجھة للقطاع –الموجھة للقطاع العام 

الناتج الداخلي الخام ).-الخاص

ھدفا رئیسا للسیاسة یعتبر النمو الاقتصادي :مقدمھ

مؤشر عام یشیر فھوالاقتصادیة في مختلف بلدان العالم

للدولة كما انھ یلعب دورا كبیرا الوضعیة الاقتصادیةإلى 

توفیر فرص عمل و تحسین مستوى معیشة السكانفي

الحد من البطالة و تنشیط الأداء الاقتصادي من خلال 

ھذا یجب توفر غو من اجل بلوالإنتاجزیادة الاستثمار و 

ة من العوامل التي تساعد على دفع عجلة النمو مجموع

توفر ھذه العوامل أھمبالشكل و الحجم المناسب من بین 

الموارد المالیة الكافیة لتمویل الاستثمار و تحقیق الزیادة 

في الدخل و الإنتاج.

و الاستثمارمشكلة النمو الاقتصادي ھو انخفاض ن إ

انخفاض الاستثمار سببھ قلة نسبة التمویل نتیجة لتدني 

و انخفاض الادخار ناتج عن انخفاض الادخارمستوى 

الدخل و ارتفاع المیل الحدي الاستھلاك وھذا ما یعرف 

و نظرا لأھمیة للفقرفي الاقتصاد بالحلقة المفرغة  

تتوافر مؤسسات مصرفیة قادرة على تجمیع المدخرات و 

انطلاقا ,ثمارات الداعمة للنمو الاقتصاديلاستتوجیھھا ل

من ھنا ارتأینا دراسة العلاقة الموجودة بین ھذین 

مدى التأثیر المتبادل بینن من اجل معرفة یالمتغیر

النمو الاقتصادي و كذالك محاولة والتمویل البنكي 

:إلىالوصول 

تحلیل و قیاس اثر حجم الائتمان الممنوح من البنوك -1

القطاعات الاقتصادیة على النمو إلىالتجاریة 

الاقتصادي ( مقاسا بمعدل النمو في الناتج المحلي 

.)2012-1970) و ذالك خلال فترة (الإجمالي

لقطاع البنوك و الإستراتیجیةالأھمیةمعرفة مدى -2

دورھا في دفع عجلة النمو الاقتصادي و توجیھ 

القرار على جمیع المستویات من اجل أصحاب

بھذا القطاع.أكثرم الاھتما

لقد انقسم :علاقة التمویل البنكي بالنمو الاقتصادي-1

رواد الفكر الاقتصادي منذ البدایة حول قضیة مدى 

و كان مساھمة المؤسسات البنكیة في النمو الاقتصادي

ھذه العلاقة ھمبدراسةاھتمواالذین الأوائلمن بین 

)Bagehot 1673-Hicks على اعتمدوا)1969

تمویل في الخدمات البنكیة (القروض)أھمیةفكرة 

وقد بین عدد كبیر من الأدبیات النشاطات الصناعیة

الحدیثة علاقة قویة و إیجابیة بین التطور المالي و النمو 

الاقتصادي و ھناك شواھد بان مستوى النمو المالي 

كما تكلم ,تبط بالنمو الاقتصادي المستقبليمر

)Shumpeter نظریات التنمیة "في كتابھ )1934

القروض البنكیة سوف تساھم في دعم إن"الاقتصادیة

ولكن الابتكار و التنمیة الاقتصادیة على المدى المتوسط,

یبقى الاختلاف قائما بخصوص أھمیة القطاع التمویلي 

إن (Robinson1952)في إحداث التنمیة حیث یعتقد

خلق و تنمیة القطاع إلىیؤدي النمو الاقتصادي ھو الذي 
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Lucas)إلىالبنكي و لیس العكس نفس الشيء بالنسبة 

فیعتقد أن الاقتصادیین یبالغون بأھمیة دور (1988

Miller)أماالتنمیةالقطاع المالي في إحداث  1981)

.الاقتصاد تلقائیاإلیھاطبیعیة یتوصل أنھا علاقة 

تعمل :الإصلاح المالي كداعم للنمو الاقتصادي1-1

أداء تطویر قائمة علىسیاسات تبنيإلىالعدید من الدول 

معدلات النمو الاقتصادي و من اجل رفعالقطاع المالي 

ھو رأي تدعمھ النظریات الاقتصادیة, و یرجع السبب 

النظري و راء ربط التطور المالي بنمو الاقتصادي في 

ور الدأھمھاأن النظام المالي المتطور یقوم بعدة وظائف 

خفض التكالیف المرتبطة الذي یلعبھ من خلال

بالمعلومات و المعاملات, و یشجع النظام المالي الحدیث 

في النشاط فرص العمل خلقنشاط الاستثمار من خلال 

التجاري و تمویلھا و تعبئة المدخرات و السماح بتداول 

یر تبادل السلع و یالمخاطر و تغطیتھا و تنویعھا و تس

ؤدي ھذه الوظائف إلى رفع كفاءة توزیع الخدمات و ت

ھذا الموارد و تسریع تراكم رأس المال المادي و البشري 

إلى تعزیز النمو الاقتصادي.ما یؤدي

Goldsmithانطلاقا من عمل كل من  (1969) et MC

Kinnon أسموهما بمحاربةاھتمواالذین (1973)

یلعبلقطاع المالي اأنحیث یرو مدرسة القمع المالي, 

قد تكون ، لكنھا عملیة النمو الاقتصاديفيدورا مھما

یجب علینا انتھاج وبالتاليالقمع الماليفي سیاقمحدودة

مما التنمیة المالیةإلىتؤديالتيالتحرر الماليسیاسة

و التمویل الفعالتعبئة المدخراتیؤدي إلى تحسین

حیث قام بعد ذالك بتبسیط ھذه العلاقة كل منالاستثمار

(Kapur.1976,Collier et Gunning.1999).

Diamondبالاعتماد على منھج ( et Dybvig 1983(

النمو الداخلي من خلال المقارنة على فكرةركزواالذین 

الاقتصادیة بوجود وساطة مالیة الأنظمةبین نوعین من 

النمو من خلال النظام أنإلىفتوصلواو دون وجودھا 

ھو اكبر من الثاني حیث باعتماد على الوساطة الأول

نفس الوقت الاستثمار و فيإنتاجیةالمالیة یمكن دفع 

لتوظیفھا  و التخلص من شبح فشل توجیھ الموارد

الوساطة المالیة تلعب دورا محفزا إذن,الاستثمارات

للنمو.

Jappelli)(لقد تطرق كل من  et Pagano من 1994

خلال دراسة علاقة نشاط القرض, فإذا كان حصول 

على القرض یتم بطریقة میسرة وسھلة فإن الأسر

تقلیص الادخار و إلىمخاطر السیولة تكون اقل و تؤدي 

بتالي تقلیص النمو, ولھذا یجب منح القروض للمؤسسات 

حتى یتسنى لنا تنشیط النمو الأسرإقراضو یجب ترشید 

سسات الاقتصادیة ھذا من جھة و من جھة من خلال المؤ

تقلیص نمو رأس إلىالأسرإقراضثانیة قد یؤدي كبح 

نمو و السؤل الذي أيالمال البشري الذي ھو محرك 

یطرح ھو كیف یمكننا ترشید منح القروض من اجل 

بعین الاعتبار الأخذالمحافظة على نسبة الادخار  مع 

.؟يتأثیرھا على تطور رأس المال البشر

أعدھاتلك التي أبرزھاالنماذج الحدیثة ومن أن

(Greenwood et Jovanovic 1990)

أنأثبتت) وقد Bencivenga1991etSmith(و

البنكیة من خلال تبني سیاسات تنمویة المنظومةإصلاح

زیادة إلىو دفعھاالمؤسسات المالیةإنعاشداخلیة ھدفھا 

الحدیة الإنتاجیةو الإنتاجلعوامل الإجمالیةالإنتاجیة

لرأس المال من خلال تحفیز المدخرین على توظیف 

جزء اكبر  من ثروتھم في مشاریع منتجة و في تمویل 

أعلىإنتاجیةتقنیات ذات مخاطر اكبر و لكن ذات 

فقد شدد الإصلاحاتفعلى صعید التسلسل الزمني 

(Edwards بتحریر أولاالقیام أھمیةعلى (1989

المحلیة غیر المالیة و التجارة الدولیة بغیة التأكد الأسعار

من انسیاب التدفقات المالیة نحو استثمارات غیر مشبوھة 

بخصوص البیئة التنظیمیة فقد أمانتیجة التحریر اللاحق 

التنظیمات الضعیفة أنالآنمن المتعارف علیھ أصبح

خاصة حینما تتزامن مع إجراءات التحریر المالي 

داخلي و الخارجي حسب رأس المال تجتذب معا سوقین ال

الذي من شانھ خلق الأمر: سوق القطع و السوق المالیة 

عدم الاستقرار في الاقتصاد الجزئي و یمثل ذالك إحدى 

الحالات الناذرة  التي یلحق التمویل فیھا الضرر الفعلي 

بالنمو.

:ة النظام المصرفي في عملیة النمودور ومساھم1-2

عبر مر التاریخ الاقتصادیینت أراء و أفكار شھدلقد 

انقسامات في مدى مساھمة البنوك من اجل إنعاش النمو 

وكانت ھذه الأبحاث تحتوي على تقییمات الاقتصادي

للأفكار والاتجاھات التي طرحت بھذا الشأن وكانت تلك 

الأفكار تدور حول ثلاثة محاور متعارضة في النمو, 

تحقیقفيالمصرفيالنظاملى أھمیةأكد البعض عحیث

یرى البعض الأخر التقلیل من أھمیة و النمو الاقتصادي, 

ذلك, وبالموازاة من كل ھذا یوجد اتجاه ثالث یؤكد دور 

ھ و في نفس النظام المصرفي في إحداث النمو ولكن

مشاركة النظام دونلا ینفي إمكانیة قیام النمو الوقت

سوف ھذا الاختلاف, و من اجلالمصرفي في ذلك

.ھذا الاختلافإبرازحاولتالتياول أھم الدراسات نتن

Adelemaneلقد عالج كل من ( et Morisse حقیقة (

مساھمة البنوك في التنمیة من خلال نموذج كمي یعتمد 

على متغیرات تحدد التنمیة الاقتصادیة المرغوبة من 

) دولة نامیة 74طرف الدولة, وقد شملت دراستھم (

, حیث تم تقدیر الأثر النسبي 1963–1950خلال الفترة 

) متغیرا اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا على 39لنمو (
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) متغیرا 14مقدرة ھذه الدول على النمو, ومن بین (

اقتصادیا تم استخدامھا اتضح أن مستوى تقدم النظام 

المصرفي والمؤسسات المالیة الأخرى ھي أفضل 

و الدولة اقتصادیا, وأھم ما المؤشرات عن احتمالات نم

استخلص من ھذه الدراسة ھي أن الزیادة في مدخرات 

النظام المصرفي وحجم ما یقدمھ من ائتمان لمختلف 

الأنشطة الاقتصادیة تعكس الدور المھم للنظام المصرفي 

.في عملیة النمو

تطبیقیة دراسة) النقود في 1986Nguyeاستخدم (كما

–1930(خلال الفترةلأمریكیةاعلى الولایات المتحدة 

الصیغة حیث استعملالإنتاجكأحد عناصر )1967

التالیة:

Q = � � � � 	� � eλ � e �

زیادة أنللنقود دورا ھاما كعامل إنتاج و أنجواستنت

.الإنتاجزیادة مستوى إلىمعدل نمو النقود یؤدي 

دراسة على )1994Alexander(أجرى في المقابل 

عدد من الدول النامیة   في محاولة لمعرفة محددات 

عملیة النمو فیھا و ادخل النقود كمتغیر ثالث إلى جانب 

العمل  و رأس المال و استخدم طریقة دالة إنتاج الثلاث 

, التصدیر و باقي قطاعات الاقتصاد قطاعات ( الحكومة

النقود و استنتج أن ھناك علاقة إیجابیة بین متغیرحیث)

الدول .داخل تلكمعدل النمو 

1998Odide(أما  Kone( قام بدراسة ھدفت لقیاس أثر

القطاع المالي على النمو الاقتصادي لتسعین دولة نامیة 

العمل و المتغیراتاستخدم 1990-1970خلال الفترة 

, و الائتمان المصرفي وموجودات القطاع رأس المال

للائتمان المصرفي و النمو حیث ووجد أن ,المالي

الحقیقي في حجم إنتاج القطاع المالي في الدول ذات 

الدخل المنخفض اثر ایجابي على النمو الاقتصادي أكبر 

منھ في الدول ذات الدخل المرتفع .

ولو اقتصرنا في تركیزنا على السنوات الأربعین 

المنصرمة لوجدنا أن الاھتمام بشان السیاسة المالیة قد 

Goldsmith)اثر صدور بحوث كمیة أجراھا برز 

اتسمت بتشدیدھا على أھمیة المؤسسات المالیة (1969

لتي تحتاجھا مسیرة النمو و كذالك افي حشد المدخرات 

محاولة معرفة إذا كان للقطاع التمویلي أثر على النمو 

دولة للفترة من 35الاقتصادي لذا فقد جمع بیانات ل 

أن حجم الوساطة المالیة و قد بین1963إلى 1860

یزداد كلما كبر حجم الاقتصاد دون التعرض لتفسیر أدق 

للعلاقة السببیة لھما ھذا ما أدى إلى فتح الباب إلى العدید 

,من الدراسات المماثلة خلال السنوات الثلاثین الماضیة

فنظرا لتلك الاستنتاجات و تزاید تدھور سمعة التخطیط و 

اك فقد بین كل منالتحكم الاقتصادي آنذ

)1973Mckinnonet(Shaw إن إجراءات

التحریر المالي و خاصة التي تمثلت في ارتفاع أسعار 

الفائدة في السوق قد تؤدي إلى زیادة الاستثمار و نوعیتھ 

من خلال زیادة المدخرات و استبعاد الاستثمارات ذات 

المردود المتدني حیث أسس ھذا الثنائي ما یعرف 

الكبت المالي و أثره الایجابي على النمو بمدرسة

.الاقتصادي 

King)قام كل من  et Levine بدراسة العلاقة (1993

الاقتصادي حیث تم تأید التطور المالي و النمو بین

و كانت عینة القائلة بأن التمویل یأتي أولا الفرضیة 

1960) دولة خلال الفترة من 77(الدراسة متكونة من

مع استخدام نموذج مركب من مجموعة من 1989إلى 

معدلات النمو الطویل المدى و ثلاث أھمھاالمؤشرات 

إلى النتائج  تشیرو كانت مؤشرات لنمو القطاع المالي 

مؤشر النمووجود علاقة إیجابیة بین المؤشرات المالیة و 

و )0,2(بمن الدول الأقل نموا التمویلحجمفإذا زاد 

) فإن متوسط دخل الفرد 0,6(بالدول الأكثر نموا في

سنویا إذا العمق التمویلي یفسر ما یقارب 1یزید 

من الفجوة بین اقل البلدان و أكثرھا نموا.20%

خمسة حجج تقوم علیھا (Levine1993)لقد وضع 

نظریة العلاقة الایجابیة بین التمویل المصرفي و النمو 

تتمحور ھذه الحجج في (یسھل النظام المالي الاقتصادي 

یعتبر مصدر مھم للموارد المالیة -الحمایة ضد المخاطر

یسمح بتحسین ضبط المراقبة من قبل المساھمین على -

كان قد إذا-تسھیل تعبئة المدخرات المحلیة -الشركات 

تبادل یسھلأنحد مناسب من التنمیة یمكنھ إلىوصل 

السلع و الخدمات).

Levine)بین كل من كما et Zevros إن (1998

التمویل من خلال المساھمات في رأس المال یمثل 

مصدر موارد اقل كلفة حینما ترتفع أسعار الفائدة نتیجة 

الإصلاح المالي و توفر البورصات قناة ھامة لدخول 

أسواق رأس المال الدولیة أما على الصعید الاقتصاد 

التطورات في كلا من البورصات و النظام إنالكلي 

المصرفي تحسن النمو لان كل نظام یوفر وظیفة مالیة 

مستقلة و قد اھتمت ھذه الدراسة بأخذ عینة مقطعیة تضم 

و ذالك بھدف 1993إلى 1976) دولة في الفترة 49(

تقیم العلاقة بین سیولة أسواق الأوراق المالیة و القطاع 

تشیر نتائج ھذه الدراسة إلى حیثمو البنكي و معدلات الن

أن مستوى الابتدائي لسیولة سوق الأسھم ذو معنویة 

إحصائیة للنمو الاقتصادي و لي تراكم رأس المال و لنمو 

الإنتاجیة للسنوات التالیة .

Rajan)وقد قدم  دراسة بخصوص العلاقة (1996

السببیة بین التطور المالي و النمو الاقتصادي و ستنتج 

الصناعات المعتمدة على التمویل الخارجي تنمو أن

بصورة أسرع في الدول ذات الوساطة المتطورة و سوق 
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بورصة متطور من تلك الدول التي كانت ذات نظام مالي 

ضعیف.

لتدعم وجھة أخرىولكن سرعان ما جاءت دراسات 

كل من أجراھاالتيالنظر المعاكسة ولاسیما البحوث 

(Demetriades et Hussien فعندما یكون ,(1996

مستوى الدخل متدنیا فإن التطور المالي یرفع معدل نمو 

حین بلوغ مستوى نمو منتظم وفي المرحلة إلىالدخل 

اللاحقة یتحدد التطور المالي من خلال المعدل الخارجي 

ھذا التوفیق تعتریھ مشكلة أنللنمو المنتظم للدخل إلا 

فترضھا مبادئ النمو الذاتي.مع المبادئ التي تتوافقھعدم 

2004(الباحثینقام بھا كل من في حین خلصت دراستي

(Rioja et Valer استنادا على تصنیف الدول من حیث

دخل الفرد و مدى التطور المالي إلى نتائج متضاربة بین 

الدول  الأكثر نموا و تلك الأقل نموا حیث أن للقطاع 

المالي تأثیرا سلبي بشكل عام في الدول  ذات الدخل 

المنخفض على عكس الدول الغنیة, كذالك فإن العلاقة في 

ویلیة الضعیفة متفاوت و تختلف الدول ذات القطاعات التم

تتراوح من السلبیة إلى باختلاف المؤشر المستخدم و 

Deidda)وفي نفس السیاق قام كل من ,الایجابیة et

Fattouh تأثیر لیس ھناكأنإثباتبمحاولة (2002

,المنخفضالبلدان ذات الدخلفيللتنمیة المالیةكبیر

من استنتجواعلى النمو الاقتصادي و في مقابل ذالك 

بینإیجابیةارتباطالمتقدمة لدیھاالبلدان أندراستھم 

.والنموالأسواق المالیةدرجة تطور

كما تم تطبیق العدید من الدراسات على مختلف الدول 

البنك الصادر عنالتنمیة في العالمحولدراسةأھمھا

علاقةالحولدراسة بخصوص، 1989في عام الدولي

تطویر النظام البنكي في البلدان أنوالنموبین التمویل

تعزیز النمو الاقتصادي ,نفس النتیجة إلىأدىالنامیة 

نشر في عام تقریر صندوق النقد الدوليإلیھاتوصل 

بین أسرع نموالتي شھدتالاقتصادیاتتبین أن2006

الصحراء دول جنوب بین2004و 1960عامي 

اھتمت بتطویرھي تلك التيمنتجة للنفطالغیرالكبرى

ھاتین بینالعلاقة السببیةومع ذلك، فإنالماليقطاعھا

التسعینات من خلال تبنيأوائل أكثرنمتالظاھرتین

دراسة بالاضافة الى ذالك ھناك,الماليسیاسات التحریر

Sendeniz(قام بھا كل من   et Yüncü حول )2006

حول دور الائتمان OCDEدولة من دول 11

القطاع أنالمصرفي القطاع الحقیقي و توصل والى 

المصرفي لھ دور كبیر في اختیار القطاعات الحقیقیة 

فیما یخص دول جنوب أماداخل اقتصادیات دول العینة, 

Meagonالصحراء فقد قام ( تأثیرةسادرب)2005

والسنغالالاقتصادي فيعلى النمو التمویل المصرفي

إلى یرجع أساسافي السنغالالنموالتحلیل أنتضح من

, في حین إجمالي الودائعفي الاقتصاد والائتمانمستوى

على نفس المشكلةبتحلیل Soumaré)2009(قام

الائتمان إلى استنتاج مفاده أن، وأدى الماليالاقتصاد

.النمو الاقتصاديعلىلدیھ تأثیر سلبيالمصرفي

اثر النظام المصرفي على النمو الاقتصادي في -2

الإصلاحاقتصاد القیام بخطوات للأيیمكن لا:الجزائر

النظام المصرفي بإصلاحأولاالاقتصادي دون المرور 

مركزا حیویا في تعبئة المدخرات ھذا النظام بحیث یحتل 

الاقتصادیین أنھ وتمویل التنمیة ولھذا یشیر الكثیر من 

لولا الخدمات التي قدمھا النظـام المصـرفي في الدول 

المتقدمة لما استطاعت ھـذه الدول أن تبلغ ما بلغتھ من 

.نمو التقدم اقتصادي  و

نظرة عامة على ھذین المتغیرین في الاقتصاد 2-1

بعد الاستقلال أسلوب لقد اعتمدت الجزائرالجزائري: 

اجل دفع الاقتصاد الوطني نحومن التخطیط المركزي 

التطور والنمو, وتعتبر مرحلة التسعینات التي مرت بھا 

الجزائر أدق مراحل التحول فقد بدا واضحا الاتجاه نحو 

بمختلف قطاعاتھا بدء بتحریر تحریر الاقتصاد الوطني 

في إطار التحریر المالي و ھذا إلىوصولا التجاري و

ة التي یعاني منھا والتي برنامج لعلاج المشاكل الأساسی

وقد تم اتخاذ ھذه السیاسات من نمو ,التعد بمثابة قید على 

شاھدتھاالتي الاضطراباتالعدید من اجل مواجھة

عجز في میزان المدفوعات مع الساحة الاقتصادیة بدایتا ب

أعباء خدمات الدین تفاقم مدیونیة كبیرة أدت إلى 

لتضخم المصاحب ارتفاع معدل اإلىبالإضافةالخارجي 

للعجز في المیزانیة العامة للدولة تغذیھ وتتغذى علیھ 

بالتزامن مع معدل مرتفع للبطالة, وكل ذلك في إطار 

لقسط الأكبر من النشاط سیطرة القطاع العمومي على ا

البنوك تعتبر احد الركائز أن, على اعتبار الاقتصادي

الإصلاحعلیھا خلال عملیات الاعتمادالتي یتم الأساسیة

النظام, ھذابإصلاحاتالبدءمن الضروري أصبح 

فالملاحظ أن قدرة ھذه البنوك في تعبئة المدخرات 

وتمویل التنمیة لم تحقق النتائج المرجوة منھا فرغم أن 

النظام المصرفي یعتبر أھم المؤسسات الادخاریة داخل 

الاقتصاد الجزائري إلا أن مستویات الادخار بقیت 

ن تمویل أن ما قدمھ النظام المصرفي ممحدودة, كما 

رغم أھمیتھ إلا أنھ كان یعتمد مباشر وغیر مباشر للنمو

في الأساس على الجبایة البترولیة و الإصدار النقدي و 

نقدیة داخلیة مشاكلالدیون الخارجیة مما ساھم في إبراز 

وخارجیة أثرت على الاستقرار الاقتصادي والنقدي .

عنھنتجوضع غیر مستقرإلىھذه السیاسات أدتلقد 

القطاعاتوعجزالنقدیةالكتلةبینالتوازنعدم

وظائفھاأداءعن)قطاعات عمومیة(الاقتصادیة

برامجتمویلعلىالاعتمادفيتسببمماالإنتاجیة،
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عنالمصرفیةالقروضعلىالتنمویةالاستثمارات

لذلكالحتمیةوالنتیجةالنقديالإصدارمنالمزیدطریق

الناتجنمومنأكبردائماكانالنقدیةالكتلةنموأنھو

.الجزائريالاقتصادتطورمراحلالداخلي الخام عبر

–1994تطور الكتلة النقدیة خلال الفترة (لقد مر

14بمعدلنمتعبر العدید من المراحل حیث)2010

أما,2001سنةفي%24,6لتبلغ 1999سنة في%

في03.5%سوىینمولمالإجماليالمحليالناتج

:ھماأساسینعاملینإلىتفسیر ذلكویرجع2001

الخارجیة،الصافیةالنقدیةالأرصدةفيالزیادة

لحجموكمؤشرالإنعاشبرنامجتنفیذفيوالانطلاق

المدخراتلتعبئةتحدیداالجزائر،فيالمالیةالوساطة

المحليالناتجإلىالنقودعرضلنسبةیمكنوالودائع،

الجزائريللاقتصادالماليالوضععلىتدلأنالإجمالي

2001عامفي49.1%النسبةھذهبلغتحیث

بضعفیفسرماوھذا2000سنة في40.6%مقبل

الاستقرارحالةإلىالعودةومحاولةالمالیةالوساطة

ي.الكلالاقتصادي

فيالجزائرحققتھالذيالملموسالتقدممنالرغمعلى

النموفإنوالنقدي،الماليالاستقرارتحقیقاتجاه

اتیالإمكانمنأقلیزالوماكانالمسجلالاقتصادي

في سنوات 3,2%إلىالنسبةھذهارتفعتالمتاحة، حیث

للناتجالسنويالنمومؤشرسجلبعد الإصلاح في حین 

نسبةالفترةالمحروقات خلال نفس خارجالخامالداخلي

باقيأنإلاالفلاحة،قطاعبفضلوذلك%2,1

الصناعي،القطاعفيالمتمثلةالاقتصادیةالقطاعات

لاسیماالمضافة،قیّمھافيضعیفانمواعرفتوالخدمات

العصري وقدالإنتاجھیكلیشكلالذيالصناعةقطاع

البطالةمعدلاتتزایدإلىالمحدودالاقتصاديالنموأدى

كل ھذه المؤشرات أنغیر الشرائیةالقدرةتدھورمع

و ھذا راجع بدرجة 2008انتعاشا بدایتا من سنة شھدت

المحروقات من جھة و الانفتاح أسعارارتفاع إلىالأولي

الاقتصادي من جھة ثانیة حیث عملة الدولة على تمویل و 

ھذا ما یتم أنواعھابمختلف الإنتاجیةدعم القطاعات 

.توضیحھ في البیان التالي 

بنك الجزائر"إحصائیاتالوحدة ملیار الدینار "

و قد أشارة دراسة حول التطور المالي في منطقة الشرق 

الأوسط و شمال إفریقیا إلى أن أداء بلدان المنطقة یعتبر 

مقبولا في مجال التنظیم و الرقابة و الانفتاح المالي و 

لكنھا تحتاج إلى بذل المزید من الجھد لتقویة المناخ 

المؤسسي و تعزیز تطور القطاع المالي كما لاحظت 

یؤدي واسة تدخل الحكومة  في تخصیص الائتمان الدر

كما إلى انتشار الخسائر و اتساع فروق الفائدة التدخل ھذا 

في أكثر من نصف بلدان المنطقة یتسم القطاع انھ 

المصرفي بارتفاع مستوى تركز الأصول ,حیث تمثل 

من %65أصول البنوك الثلاثة الكبرى أكثر من 

یة و یصعب على البنوك الأصول الكلیة للبنوك التجار

و احتلت الجزائر مرتبة ,الجدیدة الدخول إلى السوق

متوسطة ضمن مجموعة تتكون أیضا من تونس و 

المغرب و مصر في حین احتلت دول مجلس التعاون 

الخلیجي بإضافة إلى الأردن و لبنان مراتب مرتفعة فیما 

یخص التطور المالي أما بلدان التي تمیز تطورھا المالي 

الانخفاض ھي موریتانیا و السودان و الیمن و سوریا.ب

دراسة قیاسیة للعلاقة الموجودة بین التمویل البنكي 2-2

ھدفت ھذه الدراسة إلى :و النمو الاقتصادي في الجزائر

قیاس اثر الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك التجاریة 

الجزائریة إلى الاقتصاد على النمو الاقتصادي (ممثل 

بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام ) على مستوى الاقتصاد 

ككل  ھذا من جھة و دراسة اثر ھذا الائتمان الممنوح من 

البنوك التجاریة إلى الاقتصاد و لكن حسب تغیر وجھتھ 

باختلاف طبیعة القطاع (القطاع العام و القطاع الخاص) 

إلى 1970على النمو الاقتصادي خلال الفترة من 

استخدمت الدراسة الأسلوب التحلیلي الوصفي و 2010

لبیانات الائتمان المصرفي و إجراء المقارنة بین نسبة 

الائتمان الممنوح لكل قطاع و نسبة المساھمة في الناتج 

.المحلي الإجمالي للاقتصاد

:ا سیتم تقسیم الدراسة إلى جزئیینانطلاقا من ھذ

البنكي الجزء الأول ھو دراسة العلاقة بین التمویل

الاقتصاد و النمو الاقتصادي و ھذا طبقا للنموذج التالي 

:+eiYi=a + bxi

-Yi یمثل النمو الاقتصادي المعبر عنھ  بناتج الداخلي

الخام .

-xiالقروض الممنوحة إلى الاقتصاد.تمثل

-a. یمثل العنصر الثابت

البنكي أما الجزء الثاني ھو دراسة العلاقة بین التمویل 

للاقتصاد لكل من القطاع الخاص و القطاع العام و اثر 

كل واحد منھما على النمو الاقتصادي و ھذا من خلال 

الاعتماد على النموذج التالي :

Yi = a + b1xi1 +b2xi2 +ei
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-xi1 القروض الممنوحة إلى القطاع العام.تمثل

-xi2القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص.تمثل

:دراسة إحصائیة للنموذج الأول

متغیرات النموذجاستقراریة -

سلسلة الناتج أنیتبین لنا الاحصائیةمن تحلیل النتائج -

الداخلي الخام مستقرة یوجد لدینا ثابت و مركبة اتجاه 

عام.

مستقرة من اما سلسلة القروض الممنوحة للقطاع العام-

لا مركبة اتجاه یوجد لدیھا لثابت ولاأنھاكما 1الدرجة 

عام

:دراسة السببیة بین المتغیرین 

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 1970 2010

Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

PIB does not Granger Cause

DCREDITS 38 3.183690.0544

DCREDITS does not Granger

Cause PIB 2.104500.1380

بما ان احتمال ان یكون للقروض تأثیر او ان یكون لھا -

أي اكبر 0.1380سببیة على الناتج الداخلي الخام ھو 

نستنتج  و علیھH0فرضیة قبول ھذا معناه 0.05من 

انھ لا توجد سببیة بین التمویل البنكي للاقتصاد و الناتج 

الداخلي الخام.

نفس الشيء فیما یخص وجود للناتج الداخلي الخام -

تأثیر او سببیة على القروض حیث قدر احتمال وجود 

H0ھذا یدل على قبول  فرضیة 0.0544السببیة  ب 

ة على القروض معناه الناتج الداخلي الخام لیس لھ سببی

لكن یمكننا قبول ھذه السببیة,%5عند درجة معنویة 

.%10عند درجة معنویة 

:رتباط دراسة الا

DCREDI PIB

DCREDITS 1.00000 0.31250

PIB 0.31250 1.00000
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من خلال دراسة حجم الارتباط بین المتغیرین (إجمالي 

القروض الممنوحة الى الاقتصاد و النمو الاقتصادي 

الممثل بلناتج الداخلي الخام) یتضح لدینا ان حجم 

و بما ان ھذه القیمة 0.31250یقدر ب الارتباط بینھما 

نستنتج ان ھناك ارتباط موجب لكن ضعیف 0.5اقل من 

رین.بین ھذین المتغی

:دراسة إحصائیة للنموذج الثاني 

استقراریة متغیرات النموذج الثاني : بنفس الطریقة 

نقوم بتحلیل متغیرات الأولالمتبعة في تحلیل النموذج 

تمكنا من الحصول على النتائج النموذج الثاني حیث 

التالیة :

سلسلة معدل القروض الممنوحة إلى القطاع العام-

Crédits1 ھیا مستقرة من الدرجة الصفر, یوجد لدیھا

الثابت و كذالك مركبة الاتجاه العام.

القطاع الخاص إلىسلسلة معدل القروض الممنوحة -

Crédits2 ھیا سلسلة مستقرة من الدرجة واحد لا یوجد

لدیھا  ثابت ولا مركبة الاتجاه العام .

دراسة السببیة بین متغیرات النموذج 

للاقتصاد و السببیة بین تمویل القطاع العامدراسة-

النمو الاقتصادي:

ان احتمال وجود تأثیر او سببیة بین الناتج الداخلي -

الخام و القروق الممنوحة من القطاع العام الى الاقتصاد 

قبول ھذا معناه 0.05أي اكبر من 0.1302قدر ب  

انطلاقا من ھذا یمكننا استنتاج  إن الناتج H0فرضیة 

الداخلي الخام لا یشكل سببیة على  التمویل البنكي المقدم 

قبل القطاع العام للاقتصاد.من

نفس الشيء فیما یخص وجود لتمویل البنكي الممنوح -

من قبل القطاع العام  تأثیر او سببیة على الناتج الداخلي 

ھذا 0.1213الخام حیث قدر احتمال وجود السببیة  ب 

.H0یدل على قبول  فرضیة 

دراسة السببیة بین تمویل القطاع الخاص للاقتصاد 

النمو الاقتصادي:و 

ان احتمال وجود تأثیر او سببیة بین القروض -

الممنوحة الى القطاع الخاص و الناتج الداخلي الخام قدر 

رفض ھذا معناه 0.05أي اقل من 0.0091ب  

التمویل أنانطلاقا من ھذا یمكننا استنتاج  H0فرضیة 

القطاع الخاص لھ سببیة على الناتج إلىالبنكي الممنوح 

الداخلي الخام.

اما  فیما یخص وجود للناتج الداخلي الخام تاثیر او -

حیث لى القروض المخصصة للقطاع الخاص سببیة ع

قبول  معناه0.2943قدر احتمال وجود السببیة  ب 

.H0فرضیة 

:دراسة الارتباط 

الممنوح دراسة الارتباط بین التمویل البنكي -

للقطاع العام و النمو الاقتصادي

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 1970 2010

Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

PIB does not Granger Cause

CREDITS1 39 2.16557 0.1302

CREDITS1 does not Granger Cause PIB 2.24583 0.1213

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 1970 2010

Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

PIB does not Granger Cause

DCREDITS2 38 1.269670.2943

DCREDITS2 does not Granger Cause PIB 5.437720.0091

CREDITS1 PIB

CREDITS1 1.000000 0.244004

PIB 0.244004 1.000000
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من خلال دراسة حجم الارتباط  بین المتغیرین (التمویل 

البنكي الممنوح للقطاع العام  و النمو الاقتصادي الممثل 

بلناتج الداخلي الخام) یتضح لدینا ان حجم الارتباط بینھما 

0.5و بما ان ھذه القیمة اقل من 0.244004یقدر ب 

نستنتج ان ھناك ارتباط موجب لكن ضعیف بین ھذین 

المتغیرین.

دراسة الارتباط بین التمویل البنكي الممنوح للقطاع 

الخاص و النمو الاقتصادي

من خلال دراسة حجم الارتباط  بین المتغیرین (التمویل 

البنكي الممنوح للقطاع الخاص و النمو الاقتصادي 

الممثل بلناتج الداخلي الخام) یتضح لدینا ان حجم 

و بما ان ھذه القیمة 0.130804یقدر ب الارتباط بینھما 

نستنتج 0.5اقل من 

.ھذین المتغیريان ھناك ارتباط موجب لكن ضعیف بین 

استقراریة متغیرات الأولاستقراریة متغیرات النموذج 

النموذج الثاني

من خلال :الدراسة الاقتصادیة للنتائج المتحصل علیھا

العلاقة السببیة التي تجمع بین المتغیرات دراسة

الاقتصادیة نستنتج إحصائیا عدم وجود سببیة متبادلة بین 

النمو الاقتصادي و التمویل البنكي للاقتصاد عند درجة 

في حین یمكننا اعتبار إن للنمو الاقتصادي %5معنویة 

سببیة على التمویل البنكي للاقتصاد عند درجة معنویة 

10%.

ما یخص الدراسة الثانیة التي تجمع النمو أما فی

الاقتصادي و التمویل البنكي للقطاع العام و الخاص فأن 

النتائج المتحصل علیھا متباینة و یمكن توضیحھا كما یلي 

:

عدم و جود سببیة بین التمویل البنكي للقطاع العام و -

النمو الاقتصادي  من قبل كلى الجانبین و ھذا عند كل 

).%10-%5-%1المعنویة (درجات 

في مقابل ذالك لوحظ أن للتمویل البنكي للقطاع الخاص -

سببیة على الناتج الداخلي الخام و العكس غیر صحیح أي 

أنھا سببیة في اتجاه واحد.

انطلاقا من ھذا یمكننا ترجمة ھذه النتائج الإحصائیة على 

ارض الواقع الاقتصادي الجزائري ھذا نظرا للسیاسة 

الاقتصادیة التي اعتمدت علیھا الجزائر بعد الاستقلال و 

التي ركزت على نمط تسیر مركزي مخطط أبعدة على 

إثره الظاھرة النقدیة من دائرة القرار الاقتصادي و یمتاز 

النوع من الاقتصاد  بمنح الأولویة للقروض ھذا

المصرفیة كمصدر أساسي لتمویل الاقتصاد أو ما یعرف 

عدمھذا الاقتصاد و من ممیزاتباقتصاد الاستدانة, 

إعطاء الأولویة للقطاع العام معمرونة أسعار الفائدة 

خلال على غرار القطاع الخاص كما اعتمدت الجزائر

تقلال حتى بدایة التسعینات أسعار الفترة الممتدة من الاس

فائدة منخفضة لتشجیع النمو الاقتصادي حیث یمكن 

تطبیق مثل ھذه السیاسات في ظروف یسودھا النمو غیر 

أن ذالك لا یمكن التأكد منھ في حالة الركود الاقتصادي 

أسعارالذي شھده الاقتصاد خلال تلك الفترة مع تدھور 

عدلات النمو المحروقات و مدى تأثیرھا على م

و ھذا ما لحظناه في فترة الدراسة خصوصا الاقتصادي 

حیث شھدت الفترة مرحلة كساد 1994إلى 1970من 

حاد و تضح عدم قدرة البنوك على تحصیل الدیون 

الممنوحة إلى المؤسسات العمومیة من ما أدى إلى تكبد 

الجھاز المصرفي خسائر معتبرة كان نتیجتھا انخفاض 

ا ما دفع البنوك إلى التقلیل من معدل منح السیولة و ھذ

القروض خلال المدة التي تلت تلك الفترة, للان نسبة 

القروض الموجھة إلى القطاع العام اكبر من النسبة 
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الموجھة إلى القطاع الخاص خلال اغلب فترات الدراسة 

و یمكن اخذ بعض الأسباب التي أدت إلى فشل و جود 

النمو الاقتصادي و التمویل تأثیر أو سببیة بین كل من 

البنكي للاقتصاد و تمویل القطاع العام .

توجیھ اھتمام عملیة التمویل البنكي إلى قطاعات معینة -

مع إھمال قطاعات أخرى.

عدم الفعالیة الاقتصادیة للنظام المالي. -

تمویل اغلب مشاریع القطاع العام دون ضمان و بسعر -

فائدة منخفض.

نظر النتائج التي تحصلنا علیھا عند درجة ھذا من وجھة 

فإن الناتج %10أما عند درجة معنویة %5معنویة 

الداخلي الخام لھ سببیة على التمویل البنكي و یمكن تحلیل 

ھذه النتائج على انھ یمكن لعوائد المحروقات أن ترفع من 

) حیث تدفع ھذه النتیجة PIBمعدلات النمو الاقتصادي (

اذ سیاسة الائتمانیة و تفتح قنوات التمویل الدولة إلى اتخ

على مختلف المشاریع حیث انھ من الملاحظ إن اثر 

الناتج الداخلي الخام كان ملموس في رفع حجم الائتمان 

6.589الممنوح إلى الاقتصاد حیث ارتفع من قیمة 

ملیار دینار سنة 246.973الى1970ملیار دینار سنة 

2010ر دینار سنة ملیا3268.1لیصل إلى  1990

لیست دقیقة %10(لكن مع الإشارة أن درجة المعنویة 

في تقدیم الإحصائیات حیث لدیھا مجل اكبر للخطأ).

إن النتیجة التي توصلنا إلیھا في دراسة السببیة بین 

أنالتمویل البنكي للقطاع الخاص و النمو الاقتصادي ھي 

القروض المخصصة للقطاع الخاص لھا سببیة على 

الناتج الداخلي الخام  و العكس غیر صحیح حیث یتم 

, اقتصادیا یمكننا الإشارة إلى رفض الفرضیة المعاكسة

خلالالمصرفيالجھازھذه النتائج على اعتبار أن 

المواردمنالأكبرالقدربتوجیھالأخیرة قام السنوات

انسجاما، وذلكالخاصللقطاعلإنتاجیةاالأنشطةلتمویل

مشاركةتوسعإلىالرامیةوالتوجھاتالسیاساتمع

فيدورهوتعزیزالاقتصاديالنشاطفيالخاصالقطاع

المقدمالائتمانحجمارتفعوقدللمنتجالعملتوفیر فرص

818958إلى1991فيملیون325847منلھ

قدرهبمعدلزادوقد،2001سنة فيدجملیون

المقدمالائتمانحجمأننجدالمائة كمافي151.3

مجموعالمائة منفي55.5نسبةیمثلالخاصللقطاع

إلىالممنوحالائتمانإن2006فيالمحليالائتمان

أحدالداخلي الخام یعتبرالناتجمنكنسبةالخاصالقطاع

الوساطةقیاسمجالفيالأھمیةالمؤشرات ذات

, حیث شوھد تغیر ملموس في معدلات الماليوالتطور

النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حیث قدر سنة 

ب 2008ملیار دج و في سنة 2668.2ب 2002

و من الملاحظ أن حجم التغیر في ,ملیار دج5438.1

معدل الناتج الداخلي الخام للقطاعات الاقتصادیة خارج 

اص أغلبیة نشاطاتھ المحروقات و التي یشكل القطاع الخ

سنواتكان بسبب الزیادة في حجم التمویل البنكي , وبعد

یحتلبدأالجزائرفيالماليالقطاعفإنمن الإصلاح

الخاصالقطاعاستثماراتتمویلفي حجممقبولمركز

العربیة و یعود السبب في الدولبعضمعبالمقارنة

الدور الذي زیادة الاھتمام بتمویل القطاع الخاص إلى 

یلعبھ ھذا القطاع مستقبلا بغیة الرفع آو التأثیر في 

.معدلات النمو الاقتصادي

الخاتمة

شكل التطور والنمو في ھذه الدراسةاستعرضنا في 

الائتمان المصرفي الممنوح للاقتصاد و فروع القطاع 

و مدى مساھمة ھذا القطاع في العام والقطاع الخاص 

,2010-1970خلال الفترة النمو الاقتصادي إنعاش

وقد توصلنا إلى أن ھناك تزایدا ملحوظا في حجم 

رغم أن تطور ,الاقتصادإلىالقروض البنكیة الممنوحة 

وتزاید الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الوطني عبر 

الزمن یعتبر أمرا طبیعیا نظرا لتعاظم حجم النشاط 

صرفي في الاقتصادي بشكل عام وتزاید أھمیة النظام الم

تمویل النمو بشكل خاص, إلا أن ذلك یتوقف على عدة 

الخام بشكل یعادل اخلياتجاھات منھا معدل نمو الناتج الد

على الأقل معدل الزیادة في الائتمان المصرفي ومدى 

وقدرتھ في الاستجابة السریعة الإنتاجيمرونة الجھاز 
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مان لزیادة العرض الكلي في الاقتصاد, ونوعیة تدفق الائت

.خلال قنوات النشاط الاقتصادي
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